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 :حماية المعطيات الشخصية للأجير في بيئة العمل الرقمية

 بين الإطار القانوني والإكراهات العملية 
Employees’ Personal Data Protection in the Digital Workplace: Legal Frameworks and Practical Constraints 

 لبنى جوراني   الباحثة
 القنيطرة   -جامعة ابن طفيل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية باحثة بسلك الدكتوراه 

 ملخص: 

موضـــوع حماية المعطيات الشـــخصـــية لثجير في بيئة العمل الرقمية من القضـــايا القانونية التي أفرزها التطور التكنولوجي  يعد         

داخل علاقات الشــــــــغل. إذ أتاح التحول الرقمي للمشــــــــغل إمكانيات واســــــــعة لجمع ومعالجة معطيات الأجراء، خاصــــــــة عبر وســــــــائل 

ــاء إطـار قـانوني يهـدف إلى تنظيم  المراقبـة الإلكترونيـة، ممـا قـد يمس بحقهم   في الخصـــــــــــــوصـــــــــــــيـة. وقـد تـدخـل المشـــــــــــــرع من خلال إرســـــــــــ

معالجة المعطيات ذات الطا ع الشـــــــــخصـــــــــ ي وضـــــــــمان احترام الحياة الخاصـــــــــة لثجير. غير أن ت زيل هذه المقتضـــــــــيات على المســـــــــتوى  

عسـف، وضـعف آليات الزجر. الأمر الذي  العملي يواجه عدة صـعوبات، من قبيل اتسـاع نطاق المراقبة الرقمية، وصـعوبة إثبات الت

يفري ضـــــــــــــرورة تطوير القواعـد القـانونيـة وتعزيز التوعيـة لضـــــــــــــمـان توازن فعلي بين متطلبـات المقـاولـة وحقوق الأجير في العصـــــــــــــر 

 .الرقمي

 

Abstract : 

The protection of employees’ personal data in the digital work environment has become an important legal issue 

due to technological developments in employment relationships. Digital transformation allows employers to 

collect and process large amounts of employees’ data, especially through electronic monitoring tools, which may 

affect employees’ right to privacy. To address these concerns, the legislator has adopted a legal framework to 

regulate the processing of personal data and to protect employees’ private life. However, applying these rules in 

practice remains challenging. These challenges include the increasing use of digital surveillance, the difficulty of 

proving unlawful or excessive monitoring, and the limited effectiveness of enforcement mechanisms. This 

situation highlights the need to improve legal rules and raise awareness in order to ensure a fair balance between 

employers’ organizational needs and employees’ rights in the digital era. 

 تقديم:

شــــــــهد العالم منذ بداية الربع الأخير من القرن الماهــــــــ ي تطورا وتقدما غير مســــــــبوقين في مجال الاتصــــــــالات، مما أدى إلى حدوث        

طفرة تكنولوجية هائلة في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصـــــــال، انطلقت مع اكتشـــــــاف شـــــــبكة الأنترنت وظهور مواقع التواصــــــل  

ن عالم واقذي تحكمه الحدود الجغرافية إلى عالم افتراهــ ي مفتوح لا يعترف بقيود المكان أو الزمان،  الاجتماعي، فانتقل الإنســان م

. وقد امتدت آثار هذه الثورة الرقمية لتشـــمل مختلف المجالات، بما فيها ميدان الشـــغل  61ولا بالأنماط التقليدية للعيش والتواصـــل

 .والعلاقات المهنية، حيث أصبحت التقنيات الحديثة وسيلة أساسية لتدبير الموارد النشرية ومراقبة الأجراء وتقييم أداعهم
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غير أن هــذا التحول الرقمي، رغم مــا أفرزه من مزايــا في تســـــــــــــهيــل التواصــــــــــــــل ورفع الإنتــاجيــة وتحســـــــــــــين الأداء، ألقى بظلالــه على       

خصــــــــوصــــــــية الأجراء، إذ أضــــــــحى المشــــــــغل قادرا على تتبع كل ما يقوم به الأجير من خلال أدوات رقمية متعددة، مما طرح تســــــــاىلات 

 .الخاصة في بيئة العمل الحديثةجوهرية حول مدى احترام الحياة 

ولأن المعطيات الشخصية تمثل أحد أهم تجليات الحياة الخاصة، فقد أصبحت حمايتها ضرورة قانونية وحقوقية في ظل الثورة      

المتعلق    09.08  الرقمية التي جعلت الأجير أكأر عرضـة لانتهاي خصـوصـيته. ومن هنا، برز دور المشـرع المغربي من خلال القانون رقم

ــــ ي ـــ ــــخصـ ـــ ــــخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطا ع الشـ ـــ ــــل  62بحماية الأمـ ـــ ــــه الفصـ ـــ ــــافة إلى ما كرسـ ـــ من الدســــــــتور    24، إضـ

 .من ضمانات في صون الحياة الخاصة 63المغربي

غير أن الممارســة العملية تكشــف عن مجموعة من الإكراهات المرتبطة بتطبيق هذه النصــوص القانونية في الواقع الممي، ســواء        

 ســـنب ضـــعف الوعي القانوني لدى الأجراء والمشـــغلين، أو  ســـنب قصـــور  عي الآليات المؤســـســـاتية في مواكبة التطور التكنولوجي 

 .المتسارع

وانطلاقا من ذلك، تتجلى أهمية هذا الموضــــــــــــوع في كونه يلامس توازن دقيق بين مصــــــــــــلحتين متعارضــــــــــــتين، التي يصــــــــــــعب الجمع        

بينهما: مصـلحة المشـغل في إدارة المقاولة بكفاءة، ومصـلحة الأجير في الحفام على كرامته وحقوقه الأسـاسـية أثناء ممارسـته لعمله، 

لخصـوص يكت ـ ي أهمية علمية وعملية بالنظر إلى محدودية الدراسـات القانونية التي تطرقت إليه في كما أن تناول هذا الموضـوع با

 السياق المغربي، رغم تزايد القضايا المرتبطة بالمعطيات الشخصية في فضاء الشغل.

ــح أن         ــ ــــبق، يتخـ ــــكالية جوهرية تتعلق بمدى  وبناء على ما سـ ــية لثجير في بيئة العمل الرقمية تطرح إشـ ــ ــــخصـ حماية المعطيات الشـ

المغربية الحالية على مواكبة التحولات التكنولوجية الحديثة وضــمان حماية فعالة ومتكاملة لخصــوصــية  قدرة المنظومة القانونية 

 الأجير داخل الوس  الممي؟

 وللإحاطة بجوانب هذه الإشكالية والسذي إلى مقاربتها  شكل متكامل، سيتم تناول الموضوع وفق التقسيم الأتي:       

الأول: ــة  المللللللللللللحللللللللللللور  ــ ـــ ــــيـــــ ـــ ــــــــربـــــ ـــ ـــغـ ـــــ ـــ المـ ـــة  ـــــ ـــ ــــيـ ـــ ــــونـــــ ـــ ــــــــانـــــ ـــ ــــقـ ـــ الـــــ ـــة  ـــــ ـــ ــــومـ ـــ ـــظـــــ ـــــ ـــ ــــنـ ـــ المـــــ ـــــــوء  ـــ ـــ ـــــــ ضـــــ ــــي  ـــ فـــــ ـــر  ـــــ ـــ ــــــــيـ ـــ الأجـ ـــة  ـــــ ـــ ـــــــيـ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــوصـــــ ـــ ـــ ـــــــ خصـــــ ـــة  ـــــ ـــ ــــــــايـ ـــ ــــمـ ـــ  حـــــ

 الإشكالات العملية والآفاق المستقبلية لحماية المعطيات الشخصية لثجير المحور الثاني:

 

 حماية خصوصية الأجير في ضوء المنظومة القانونية المغربيةالمحور الأول: 

ــة لثجراء من أبرز مقومـات العـدالـة الاجتمـاعيـة في بيئـة العمـل الحـديثـة، إذ لم تعـد علاقـة الشـــــــــــــغـل        تعـد حمـايـة الحيـاة الخـاصـــــــــــ

مجرد علاقة تبعية اقتصـــادية بين المشـــغل والأجير، بل أضـــحت إطارا تتقاطع فيه اعتبارات قانونية وأخلاقية ودنســـانية، ومع تطور 

داخل المقاولات والإدارات، أصـبحت معطيات الأجراء )من هوياتهم إلى بياناتهم الصـحية والمهنية( عرضـة  وسـائل الرقمنة والاتصـال  

للمعالجة والتداول  شــكل مســتمر، الأمر الذي يفري وجود حماية قانونية تخلق نوعا من التوازن بين متطلبات التســيير الحديث  

 متهم الإنسانية من جهة أخرى.للمؤسسات من جهة، وضمان احترام خصوصية الأجراء وكرا

فحماية خصـوصـية الأجير ليسـت مجرد مطلب حقوةي حديث، بل  ي امتداد طبيذي للحق الدسـتوري في حماية الحياة الخاصـة        

ــتور المغربي، وعززته نصـــوص تشـــريعية وتنظيمية متعددة، أهمها القانون رقم   المتعلق بحماية الأمـــخاص    09.08والذي أقره الدسـ

ــــ ي الذي يحتكم إليه في كل ما  الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات ا ــــادـ ــــ ي، والذي يعد الإطار القانوني والمرجع الأسـ ــــخصـ لطا ع الشـ

 .يتعلق بجمع أو استعمال أو تخزين أو نقل بيانات الأجراء، سواء في إطار العمل الحضوري أو العمل عن  عد
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 أولا: الأساس القانوني والدستور  لحماية خصوصية الأجير

ـــــغل، مما جعل المعطيات         ـــــت علاقات الشـــــ ـــــية الأجير أهمية متزايدة في ظل التحولات التقنية التي مســـــ ـــــوصـــــ ـــــ ي حماية خصـــــ تكت ـــــ

 الشخصية لثجير عرضة للاستغلال والمراقبة غير المشروعة. 

ــــل  2011وقد أولى الدســـــتور المغربي لســـــنة        ــــة لهذا الحق من خلال الفصـ ـــة   24أهمية خاصـ الذي يني على حماية الحياة الخاصـ

 ، مما يشكل أساسا دستوريا متينا لحماية خصوصية الأجير. 64وسرية الاتصالات

المتعلق بحماية المعطيات ذات الطا ع الشـخصـ ي كإطار تشـريذي عام يهدف إلى تنظيم   09.08وفي السـياق ذاته، جاء القانون رقم      

 كيفية جمع ومعالجة المعطيات وضمان استعمالها في نطاق مشروع يحترم كرامة الأجير وحقوقه الأساسية.

 الأساس الدستور  لحماية خصوصية الأجير -1

، لأول مرة وبشــكل صــريح، الحق في حماية الحياة الخاصــة لكل مــخي، من خلال فصــله الرا ع  2011قر دســتور المملكة لســنة أ    

 عام
ً
ـــــاملا  اوالعشــــــرين، الذي أقر مبدأ وهو ما  ،  لحماية الحياة الخاصــــــة، دون تمييز بين المواطن في حياته الشــــــخصــــــية أو المهنية وشـ

ـــيته داخل   ـــا طبيعيا داخل علاقة عمل، يتمتع بنفس الحماية الدســــتورية تجاه كل ما يمس خصــــوصـ يجعل الأجير، بصــــفته مــــخصـ

مقر العمل أو خارجه، بحيث أن المشـــغل مهما كانت ســـلطته التســـييرية، يبقى ملزما  عدم تجاوز هذا المبدأ الدســـتوري، ســـواء عند  

 ياناته الشخصية قصد معالجتها.مراقبة أداء الأجير أو عند جمع ب

وقد أكد الفقه المغربي على أن هذا الحق لا يقتصــر على الحياة الخاصــة بالمعن  الضــيق )المســكن، الأســرة، الأســرار...(، بل يمتد        

إلى لالخصــــــــــــوصــــــــــــية المهنيةل، أي المعطيات والمعلومات المتعلقة بالحياة العملية لثجير؛ كملفه الإداري وأدائه الممي وســــــــــــيرته داخل  

 .65تدخل في هذه المجالات يجب أن تكون له شرعية ومبرر وفق الضواب  المحددة قانوناالمؤسسة، فكل 

كما أن القضـاء المغربي، ودن لم يكون  عد اجتهادا قضـائيا متراكما وممنهجا في مجال حماية خصـوصـية الأجير، إلا أنه من خلال       

ــة لثجير وحمايته من كل إجراء تأدي ي أو   ــمنيا مفاده ضـــرورة صـــون الحياة الخاصـ ــ   مبدأ ضـ  عي الأحكام والقرارات المتفرقة، أردـ

 . 66عة يمكن أن تمس بكرامته أو تنتهك خصوصيتهوسيلة مراقبة غير مشرو 

وقد تجلى هذا التوجه القضــــائي في اســــتحضــــار القضــــاة لمبادل العدالة والإنصــــاف، واســــتنادهم إلى روح النصــــوص الدســــتورية،      

من الدسـتور المغربي الذي يضـمن الحق في حماية الحياة الخاصـة، وسـرية المراسـلات والاتصـالات، مما يجعل  24خصـوصـا الفصـل 

 .مانات الدستورية مخالفا للقانون أي تصرف من المشغل يتعاري مع هذه الض 

كما يســــتشــــف من هذا التوجه أن القضــــاء المغربي يتجه نحو إقرار نوع من التوازن بين مصــــلحة المشــــغل في مراقبة ســــير العمل        

والحفام على الإنتاجية والانضـباط، وبين حق الأجير في صـون كرامته وحياته الخاصـة، اناـجاما مع المبادل التي تقوم عليها مدونة 

  .قة المهنية قائمة على الاحترام المتبادل والاعتراف المتبادل بالحقوق والواجباتالشغل، والتي تعتبر العلا

ومن شـــــــأن هذا التوجه القضـــــــائي أن يشـــــــكل اللبنة الأولى في بناء اجتهاد مســـــــتقبلي أكأر رســـــــوخا، يعن  بتحديد الحدود القانونية        

الفاصـــــلة بين حق المشـــــغل في الإشـــــراف والمراقبة، وحق الأجير في حماية خصـــــوصـــــيته، في اناـــــجام تام مع المبادل الدســـــتورية وروح  

 .التشريع الاجتماعي المغربي

 كأساس لحماية المعطيات ذات الطابع الشخص ي 09.08رقم  القانون   -2

 
 من الدستور المغربي على أنه:ل لكل مخي الحق في حماية حياته الخاصة. =   24يني الفصل  - 64

مالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي ووفق  = ... لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيي بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو  عضا، أو باستع

 الشروط والكيفيات التي يني عليها القانون...ل.

 .67، صفحة 2019محمد شفيق، حقوق الإنسان في علاقات الشغل الخاصة، دون ذكر الطبعة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  - 65

 ، غير منشور.2017/ 1817/5/1، ملف اجتماعي عدد 201/2018قرار محكمة النقي عدد  - 66
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ـــــيـة في المغرب،    09.08يعـد القـانون رقم           ـــ ـــــخصـــــ ـــ ـــــريذي العـام المنظم لكـل العمليـات المتعلقـة بمعـالجـة المعطيـات الشـــــ ـــ الإطـار التشـــــ

ويهدف هذا القانون إلى حماية الأمـــــــــخاص الذاتيين تجاه أي معالجة غير مشـــــــــروعة لمعطياتهم، ســـــــــواء من طرف الدولة أو القطاع  

 .الخاص

ـــــــكلها، يمكن أن تحدد هوية        ـــ ـــــــ يل بأنها كل معلومة أيا كان نوعها أو شـ ـــ ـــــــخصـ ـــ وقد عرف في مادته الأولى لالمعطيات ذات الطا ع الشـ

ـــــبة لثجراء، كل المعلومات المتعلقة بهويتهم وعناوينهم   ـــــمل هذه المعطيات بالنسـ ـــــر، وتشـ ـــــر أو غير مباشـ ـــــكل مباشـ ـــــخي طبيذي  شـ مـ

 .لبنكية ووضعهم العائلي، وحت  بياناتهم الصحية والمهنيةوأرقامهم الوطنية ومعطياتهم ا

كما يلزم هذا القانون كل مشغل يرغب في جمع أو معالجة معطيات أجرائه بالحصول على ترخيي أو تأشير مسبق من اللجنة         

ــــ ي ــــخصـ ــــتعمال تلك المعطيات في غير الأغراي التي  67(CNDP)الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطا ع الشـ . كما يمنع عليه اسـ

 جمعت من أجلها، أو نقلها إلى أطراف أخرى دون موافقة صريحة من الأجير نفسه.

ــاســـــــية التي ينبغي احترامها في كل عملية معالجة للبيانات الشـــــــخصـــــــية، و ي مبادل تنطبق          وقد حدد مجموعة من المبادل الأســـــ

تماما على علاقة الشغل، ولعل أبرز هذه المبادل هو مبدأ المشروعية والتناسب، بمعن  أن جمع المعطيات يجب أن يكون له أساس  

 .ون في حدود ما تقتضيه طبيعة العملقانوني ومبرر مشروع، وأن يك

ونجد كذلك مبدأ الشــفافية، الذي يفري على المشــغل إبلاغ الأجير بهوية الجهة المســؤولة عن  المعالجة والغري منها، أما المبدأ        

 .68الثالث فهو الأمن والسرية، ومفاده أن يتم اتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية اللازمة لمنع الولوج غير المصرح به إلى البيانات

 ثانيا: حماية خصوصية الأجير في علاقات الشغل

ــــة بالنظر إلى ما تتيحه التقنيات الحديثة من إمكانيات لجمع         ــــغل أهمية خاصـ ــــية الأجير في علاقات الشـ ــــوصـ ــــ ي حماية خصـ تكت ـ

 وتتبع المعطيات الشخصية لثجراء داخل فضاء العمل. 

فالمشـــغل، بحكم ســـلطته التنظيمية والإشـــرافية، قد يلجأ إلى معالجة بيانات تتعلق بأداء الأجير وســـلوكاته المهنية، مما يســـتدعي       

 ضب  هذه الممارسات قانونيا حت  لا تتحول إلى وسيلة للمساس بالحياة الخاصة.

ـــــية لثجير، إلى جانب      ـــ ـــــخصـــــ ـــ ـــــتعمال المعطيات الشـــــ ـــ ـــــغل في جمع واســـــ ـــ وانطلاقا من ذلك، يتعين تحديد الالتزامات القانونية للمشـــــ

توضـيح الحقوق المخولة لهذا الأخير في العلم والموافقة والاعتراي على معالجة بياناته، ضـمانا لاحترام كرامته وصـيانة خصـوصـيته  

 .في إطار علاقة شغلية متوازنة

 التزامات المشغل في معالجة بيانات الأجير -1

ومدونة الشغل، مجموعة من الالتزامات الجوهرية التي تضمن حماية   09.08يترتب على المشغل، في ضوء أحكام القانون رقم      

 .الحياة الخاصة لثجير

 
 المتعلق بحماية الأمخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطا ع الشخص ي. 09.08من القانون  13و 12راجع المادتين   - 67

 :ل يجب أن تكون المعطيات ذات الطا ع الشخص ي:09.08من القانون رقم  3تني المادة  - 68

 معالجة بطريقة نزيهة ومشروعة؛ -أ

 مجمعة لغايات محددة ومعلنة ومشروعة وألا تعالج لاحقا بطريقة تتنافى مع تلك الغايات؛ -ب

 ملاءمة ومناسبة وغير مفرطة بالنظر إلى الغايات التي تم تجميعها ومعالجتها لاحقا من أجلها؛   -ج

معالجتها   . ويجب اتخاذ كل التدابير المعقولة حت  يتم ماـــــح أو تصـــــحيح المعطيات الخاطئة أو غير المكتملة بالنظر إلى الغايات التي تم تجميعها أو ـــــحيحة وعند الاقتضـــــاء محينة -د 

 لاحقا من أجلها؛  

 حقا من أجلها؛محفوظة وفق شكل يمكن من التعرف على الأمخاص المعنيين طوال مدة لا تتجاوز المدة الضرورية لإنجاز الغايات التي تم جمعها ومعالجتها لا   -ه 

ايات تاريخية أو إحصــائية أو بناء على طلب من المســؤول عن المعالجة ودذا كانت ثمة مصــلحة مشــروعة، يمكن للجنة الوطنية أن تأذن بحفظ المعطيات ذات الطا ع الشــخصــ ي لغ  -  2 

 علمية  عد المدة المشار إليها في الفقرة )هـ( من البند السابق؛

 يجب على المسؤول عن المعالجة أن يسهر على احترام أحكام البنود السابقة تحت مراقبة اللجنة الوطنيةل. - 3 
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فمن جهة، عليه أن يلتزم بمبدأ الشفافية عند جمع المعلومات، أي أن يخبر الأجير  شكل مسبق بالغري من المعالجة ونوعية      

 .البيانات التي سيتم جمعها

ومن جهة ثانية، يجب أن يتم الجمع بطريقة عادلة ومشـــــــروعة، دون اســـــــتعمال وســـــــائل خفية أو ضـــــــغ  نف ـــــــ ي للحصـــــــول على       

 .المعلومات

 .كما يمنع على المشغل الاحتفام بمعطيات الأجير لمدة غير مبررة، أو نقلها إلى الغير دون إذن صريح منه     

وتتجلى خطورة هذه الممارســــات  شــــكل أوضــــح في بيئة العمل الرقمية، حيث أصــــبح المشــــغل يمتلك وســــائل تقنية متطورة تمكنه        

 من مراقبة البريد الإلكتروني الممي لثجير أو تتبع أنشطته عبر الأنظمة المعلوماتية.

غير أن هذه الإمكانيات، ودن كانت تهدف إلى ضــمان الانضــباط وحســن ســير العمل، قد تنقلب إلى اعتداء على خصــوصــية الأجير        

مت  تمت خارج الإطار القانوني المنظم. ومن ثم، فإن المراقبة التقنية، سواء تمت بواسطة الكاميرات أو البرمجيات أو وسائل التتبع  

مـــارس في حـــدود الغري المشـــــــــــــروع الـــذي وضـــــــــــــعـــت لأجلـــه، وفي نطـــاق زمني ومكـــاني محـــدد، مع احترام مبـــدأ  الإلكتروني، يجـــب أن ت

 .69الشفافية ودعلام الأجراء بها مسبقا، حت  لا تتحول إلى وسيلة للمساس بالحياة الخاصة وكرامة العامل

 حقوق الأجير في مواجهة معالجة بياناته -2

لثجير مجموعة من الحقوق التي تمكنه من حماية معطياته والتحكم فيها   09.08في مقابل التزامات المشغل، يخول القانون رقم      

فلـه حق العلم، أي أن يبلغ بجميع تفـاصـــــــــــــيـل المعـالجـة قبـل الشـــــــــــــروع فيهـا، وحق الموافقـة الصـــــــــــــريحـة على اســـــــــــــتعمـال بيـانـاتـه وحق  

ـــــتعمال غير م ـــ ـــــحيح إذا تبين أن المعطيات غير دقيقة أو لم تعد الاعتراي على أي اسـ ـــ ـــالحه؛ وحق الولوج والتصـ ــ ـــ ـــر بمصـ ــ ـــ برر أو مضـ

 .70ضرورية

ويعتبر احترام هذه الحقوق مؤشـــــرا حقيقيا على نخـــــج العلاقة المهنية داخل المؤســـــســـــة، إذ تصـــــبح قائمة على الشـــــفافية والثقة        

المتبادلة بدل الســــيطرة والتحفظ، كما أن تمكين الأجراء من هذه الحقوق يعزز مناث الثقة ويحد من ال زاعات المرتبطة بالمعطيات 

 .القانونية الشخصية أو المراقبة غير

 المحور الثاني: الإشكالات العملية والآفاق المستقبلية لحماية المعطيات الشخصية للأجير

عرفت بيئة العمل خلال الســنوات الأخيرة تحولات جوهرية بفعل الثورة الرقمية واعتماد الوســائل التكنولوجية في تدبير المقاولة      

وتتبع نشـــــــــــــاط الأجراء. غير أن هـذا التطور أفرز مجموعـة من الإشـــــــــــــكـالات العمليـة المرتبطـة بـالمراقبـة الإلكترونيـة ومـدى توافقهـا مع  

ـــــبل التوفيق بين متطلبات  09.08يات الشــــــــــخصــــــــــية المنصــــــــــوص عليها في القانون رقم  مبادل حماية المعط ، مما يفري البحث في ســـــ

 .الشفافية والمردودية من جهة، وحقوق الأجراء في الخصوصية من جهة أخرى 

ـــكالات العملية التي تثيرها المراقبة الإلكترونية، ثم اســــتشــــراف الضــــمانات         وفي هذا الســــياق، يقتيــــ ي التحليل الوقوف على الإشـ

 .والآليات المستقبلية الكفيلة بتعزيز الحماية القانونية للمعطيات الشخصية في بيئة العمل الرقمية

اقبة الإلكترونية في بيئة العملأ  ولا: الإشكالات العملية المرتبطة بالمر

إن ســــــــــــلطة رب العمل في الرقابة والإشــــــــــــراف في عقود العمل التقليدية تتناول حدا أدنى من العناصــــــــــــر المتعلقة بمراقبة مدى تقيد  

الأجير بدوام العمل، ومدى التزامه بأداء العمل مــــــخصــــــيا في المكان المحدد له من قبل رب العمل، ومدى التزامه بالمهام التي حددت 

 ي داخل المؤسسة.له في إطار التصنيف المم

 
 .187–182، صفحة: 2023، فبراير 168سميع آمنة، عقد العمل عن  عد والحماية القانونية لحق الأجير في الخصوصية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد   - 69

 .191، صفحة: 2023، فبراير 168سميع آمنة، عقد العمل عن  عد والحماية القانونية لحق الأجير في الخصوصية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد   - 70
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أما في العمل عن  عد الذي يتميز بأداء العمل  عيدا عن مركز المؤســســة ســواء في م زل الأجير أو أي مكان آخر، فإن مهمة الإشــراف  

والرقابة على تلك العناصـــــر الأولية تصـــــبح موضـــــع نقا ، كما أن فري هذه الرقابة  شـــــكل صـــــارم قد يشـــــكل تدخل يتجاوز حدود 

 حيان.الحياة الخاصة لثجير في  عي الأ 

ـــــال الـدائم   ـــ ـــــبح من الممكن لرب العمـل الاتصـــــ ـــ فـالتقنيـات الحـديثـة وطبيعـة العمـل عن  عـد أدت إلى إلغـاء الحيز الزمني للعـامـل، فـأصـــــ

والمســـــــــتمر مع العامل دون مراعات ســـــــــاعات العمل المحددة مما يؤثر ســـــــــلبا على حق الأجير في الراحة. كما أن الدمج الحاصـــــــــل بين  

حياة الأجير الخاصــــة، والدمج بين أجهزة العمل والأجهزة الخاصــــة يؤدي إلى الإضــــرار بحق الأجير    مكان تأدية العمل ومكان ممارســــة

 في حقه في الخصوصية وحياته الشخصية.

اقبة البريد الإلكتروني والاتصالات المهنية للأجير -1  مر

في ظل التبعية عن  عد، فإن رب العمل باســـــــــتخدام وســـــــــائل الرقابة التقنية، يســـــــــتطيع الإشـــــــــراف والرقابة على الأجير، إلا أن هذه  

ــــمل   ــائل الرقابة التقنية على الرقابة قد تشـــــ ــ ــياته المتداخلة مع طبيعة العمل، مما يؤكد وجود مخاطر لوســـــ ــ ــــوصـــــ كذلك  عي خصـــــ

الحيـاة الخـاصــــــــــــــة لثجير، لكن وجود قواعـد حمـائيـة للحيـاة الخـاصــــــــــــــة يجـب ألا تمنع رب العمـل من ممـارســــــــــــــة ســـــــــــــلطتـه في الرقـابـة 

 العمل من ممارسة سلطته التي  ي أساس في عقد العمل. والإشراف، كما أنه لا يمكن بحجة حماية الحياة الخاصة، منع رب

اقبة البريد الإلكتروني للأجير: -أ   مر

تشــــكل مراقبة البريد الالكتروني الممي في ســــياق العمل عن  عد أحد أكأر مجالات المراقبة تعقيدا على المســــتوى العملي والقانوني في 

ـــــة تنظم بدقة هذا   ـــــوص خاصـــــ النوع من الرقابة، فيتم اللجوء إلى تطبيق القواعد العامة المتعلقة بحماية  المغرب، نظرا لغياب نصـــــ

ــ   القانون   ــية المنصـــوص عليها بمقتيـ ويمكن إبراز أهم الاشـــكالات العملية كما    09.08الحياة الخاصـــة وحماية المعطيات الشـــخصـ

 :يلي

 صعوبة التمييز بين البريد المهني والبريد الشخص ي -

ـــــــة عندما يعتمد الأجير   ـــ ـــــــية للبريد أكأر تعقيدا، خاصـ ـــ ـــــــخصـ ـــ ـــــــتعمالات المهنية والشـ ـــ ـــــــل بين الاسـ ـــ ـــــــبح الفصـ ـــ في بيئة العمل عن  عد يصـ

حســــــــابات مهنية على أجهزة مــــــــخصــــــــية أو يدمج حســــــــابات متعددة على نفس الحاســــــــوب. هذا الوضــــــــع يثير إشــــــــكالا حقيقيا حول  

ئل دون المساس بحق الأجير في احترام حياته الخاصة المنصوص عليه في الفصل  الحدود التي يمكن فيها للمشغل الاطلاع على الرسا

 .المتعلق بحماية الأمخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطا ع الشخص ي 09.08من الدستور والقانون  24

ــــــ ي أكأر تعقيدا، ففي العمل   ـــــــخصـــــ ـــ ـــــــاء الخاص يجعل التمييز بين البريد الممي والبريد الشـ ـــ ـــغل والفضـ ـــ ـــــــاء الشـــــ ـــ هذا التداخل بين فضـ

الحضــــوري غالبا ما يســــتعمل الأجير معدات مملوكة للمشــــغل، مما يجعل البريد الممي منفصــــلا تقنيا عن البريد الشــــخصــــ ي، أما في 

الأمر عن ذلك، بحيث يستعمل الأجراء حواسيبهم وهواتفهم الشخصية لتأدية العمل، مما    حالة العمل عن  عد، فعادة ما يختلف

يخلق تداخلا ماديا بين الحســــــــــــابات الشــــــــــــخصــــــــــــية والحســــــــــــابات المهنية في نفس الجهاز، فقد يصــــــــــــل بريد ممي إلى صــــــــــــندوق البريد 

ل قد تحتوي على معلومات أو محادثات خاصـة  الشــخصــ ي لثجير، كما يمكن أن يفتح هذا الأخير بريده الشــخصــ ي ويطلع على رســائ

به أثناء اســــــتخدام برامج أو تطبيقات العمل والتي تكون خاضــــــعة لبرامج مراقبة مما قد يشــــــكل مســــــاســــــا بالحياة الخاصــــــة، كما أن  

عملية تخزين رســــــــائل مهنية  شــــــــكل تلقائي في أجهزة مــــــــخصــــــــية للعامل خارج ســــــــلطة المشــــــــغل قد يشــــــــكل إشــــــــكالا آخر حول مدى  

 فام عن السر الممي مثلا.الح

ــة       ــ ـــــياســـــ ـــ ـــة أمام غياب سـ ــ ـــ ــــوب في إطار العمل عن  عد قد لا يمنع من هذا التداخل، خاصـ كما أن تمكين الأجير من هاتف أو حاســـــ

قانونية مؤطرة وواضحة تمنعه بوضوح من الولوج إلى حساباته الشخصية في هذه الأجهزة، وحت  في الحالات التي قد تكون الشركة  

ــــرط، بحيث ــــعت مثل هذا الشـ ــــغلة قد وضـ نجد في قرارات قضـــــائية لبعي البلدان المقارنة أن المحكمة ذهبت إلى عدم قانونية   المشـ

 هذا المنع وأن أي مساس بالحياة الخاصة في هذا الإطار لا يعفي رب العمل من المسؤولية.
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ــــية في        ــــية  2001أكتوبر   2حيث أقرت محكمة النقي الفرنسـ ــــية التي  (Nikon Francفي قضـ ــــخصـ ــــائل الالكترونية الشـ (، أن الرسـ

يرسلها العامل أو يستقبلها على الحاسوب الخاص برب العمل تدخل في نطاق حياة العامل الخاصة، وعليه يحظر الاطلاع عليها أو 

 .71المساس  سريتها

ه في احترام  ئفتكون بذلك محكمة النقي قد حســـــمت الخلاف وأرســـــت مبدأ قانوني، حيث أقرت بحق العامل في مكان العمل وأثنا

الاطلاع على الرســائل الشــخصــية للعامل حت  ودن  حرمة حياته الخاصــة والتي تشــمل ســرية المراســلات وأن ليس من حق رب العمل  

 .72كانت مرسلة أو مستقبلة عن طريق أدوات العمل وحت  إن كان رب العمل يحظر الاستعمال الشخص ي وغير الممي لتلك الأدوات

كما أن منع الاســـتعمال غير الممي لوســـائل الاتصـــال التي تضـــعها المؤســـســـة رهن إشـــارة العمال لا يمكن اعتباره حلا بحد ذاته، ولقد  

شـــــــــــــكـــل هـــذا المقترح خلافـــا فقهيـــا، بحيـــث ذهـــب الرأي الأول إلى أنـــه ليس لأحـــد أن يقيـــد حقوق الأمـــــــــــــخـــاص أو الحريـــات الفرديـــة 

عـــة المنجزة، بينمـــا اتجـــه الرأي الثـــاني إلى اعتبـــار المنع القـــانوني جـــائزا، فيحق بـــذلـــك لرب العمـــل  والجمـــاعيـــة بقيود لا تبررهـــا الطبي

اشــتراط منع الأجير الاســتعمال الممي لوســائل المؤســســة، إلا أنه عندما يثار ال زاع أمام القضــاء، فإنه قد يكيف هذه العقوبات بأنها  

 .73هذا المنع غير متناسبة مع  جم المخالفة المرتكبة مما يبطل

من بين الإشـــــكالات الأخرى التي قد تطرح في هذا الإطار، نجد صـــــعوبة إثبات الطبيعة الشـــــخصـــــية أو المهنية للرســـــائل حت  في البريد 

الممي نفســـــه، فقد يدعي الأجير أن رســـــالة معينة تحمل طا عا مـــــخصـــــيا بينما يعتبرها المشـــــغل جزءا من التواصـــــل الممي، خاصـــــة في 

لأجراء الـذين تجمعهم علاقـة زمـالـة في العمـل كمـا قـد تجمعهم في نفس الوقـت علاقـات اجتمـاعيـة خـارجـه.  المحـادثـات التي تـدور بين ا

فغياب معيار موضـوعي واضـح يزيد من احتمال ال زاعات ويعقد مهمة القاهـ ي في حالة عري نزاع يتعلق بلجوء المشـغل إلى فحي  

 .74البريد

فأغلب المقاولات في المغرب لا تعتمد ســـــــياســـــــة مكتوبة تحدد بوضـــــــوح شـــــــروط اســـــــتعمال البريد الممي وقواعد مراقبته. هذا الغياب  

ــ ي الذي   ــادـ ــة أن المعيار الأسـ ــارب التوقعات بين الأجير والمشـــغل، ويخلق صـــعوبة في إثبات مدى قانونية المراقبة، خاصـ يؤدي إلى تضـ

 ورة إعلام الأجير مسبقا وبشكل صريح بأي شكل من أشكال المراقبة.يعتمده القضاء المقارن هو ضر 

افقة المسبقة للأجير ومدى صحتها -  إشكال المو

يشــــترط موافقة الشــــخي المعني على جمع ومعالجة معطياته ذات الطا ع الشــــخصــــ ي. عمليا يثار التســــاىل حول ما    09.08القانون  

إذا كـانـت موافقـة الأجير على عقـد الشـــــــــــــغـل أو على اســـــــــــــتعمـال البريـد الممي يمكن اعتبـارهـا موافقـة صـــــــــــــريحـة على المراقبـة. كمـا يثور  

رفين، وهــل يمكن اعتبــار موافقــة الأجير حرة وغير مفروضــــــــــــــة بــالنظر لمركزه التــا ع في علاقــة اشـــــــــــــكــال حول توازن العلاقــة بين الط

 .الشغل

ــــترط   ـــ ــــرعية ومدى قانونية المعالجة، بحيث يشـ ـــ ــــية لشـ ـــ ــــاسـ ـــ ــــبقة ركيزة أسـ ـــ ــــية، تعتبر الموافقة المسـ ـــ ــــخصـ ـــ في إطار حماية المعطيات الشـ

ـــــغل،    09.08القانون   ـــــياق علاقة الشـــــ ـــــكل عن موافقته على المعالجة، إلا أنه في ســـــ ـــــخي المعني لبما لا يدع مجالا للشـــــ أن يعبر الشـــــ

  رفي الأجيرل بالضــــــــرورة على صــــــــراحتها، فغالبا ما تكون مشــــــــوبة بالإكراه الوظيفي، بحيث أن  تقديم الأجير هذه الموافقة قد لا يد

ــــغل  ـــ ــــباط في العمل وقد تؤدي إلى إنهاء عقد الشـ ـــ ــــنيل عدم الترقية، اعتبار هذا الرفي خرقا للانضـ ـــ ــــلبية من سـ ـــ ــــه لآثار سـ ـــ قد يعرضـ

 برمته. 

ويتعلق الأمر في مـدى إمكـانيـة الأجير   .موافقـة الأجير، ولو كـانـت صـــــــــــــريحـة، على مراقبـة بريـده الممي لا تمنع بروز إشـــــــــــــكـالات أخرى     

ســـــــــــحب هذه الموافقة أو التراجع عنها، فوفق المعايير القانونية لحماية المعطيات الشـــــــــــخصـــــــــــية كي تكون الموافقة حقيقية يجب أن  

 
71 -Cours d’appel de Paris, 17 Dec 2000,et  Cass. Soc, 2 Oct 2001. 
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يكون بإمكان الأجير ســـــحبها أو على الأقل تعديلها لاحقا، إلا أنه في ســـــياق العمل عن  عد، لا يكون الأجير قادرا على ســـــحب الموافقة  

دون التأثير على قدرته على تنفيذ التزاماته، فعدم اسـتعماله للبريد الممي  سـنب رفضـه المراقبة سـيأثر بلا شـك في قدرته على انجازه  

ثير من المؤسـسـات، تغيب أي آلية واضـحة تسـمح لثجير بإعادة التفاوي حول نطاق المراقبة أو تقييدها  عد الموافقة  لعمله. وفي ك

الأولى، مما يجعلنا نكيفها على أنها موافقة شـــــــكلية لا غير ولا يمكن اعتبارها خيارا حقيقيا ممنوحا لثجير. في حال تبين أن المشـــــــغل  

إضـافة إلى المسـؤولية المدنية  ،  CNDPد الالكتروني، قد يواجه مسـؤولية إدارية أمام اللجنة الوطنية  قام بمراقبة غير مشـروعة للبري

ــكال العملي هنا هو ضــــــــــعف وعي الأطر الإدارية بهذه المســــــــــؤوليات، وغياب تكوين خاص في حماية المعطيات، مما   أمام الأجير. الإشــــــــ

يزيـد من مخـاطر ارتكـاب خروقـات غير مقصـــــــــــــودة، كمـا أن عـدم علم الأجراء بـالمقتضـــــــــــــيـات الحمـائيـة المؤطرة لحقهم في هـذا الإطـار  

ــــياع حقوقهم وعدم مطالبتهم بها،  يجع ــــة لضـ ــــافةلهم عرضـ إلى امكانية مطالبتهم بالتعويي عن الضـــــرر الذي قد يلحقهم في   فبالإضـ

ـــــــة في عملية مراقبة البريد الالكتروني وهو ما يعتبر انتهاكا   ـــ ـــــــاس بمعطياتهم الخاصـ ـــ ـــــــيتهم، يمكن لثجراء كذلك  حالة المسـ ـــ ـــــــوصـ ـــ لخصـ

، والتي تفتح تحقيقات للتأكد من مدى جدية CNDPللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطا ع الشخص ي   تقديم بلاغات

هــذه البلاغــات وتطبيق العقوبــات المنــاســـــــــــــبــة على الجهــة المســـــــــــــؤولــة عن هــذا الخرق كمــا يمكنهــا في حــالــة تبوث خرق خطير، إحــالــة  

عالجة أو  المســألة إلى النيابة العامة لفتح تحقيق جنائي، وتشــمل العقوبات غرامات مالية وعقوبات قد تصــل إلى إغلاق مؤســســة الم

 .75تعليق  عي أنشطتها في حالة خرق متكرر أو خطير

اقبة الاتصالات الهاتفية: - ب  مر

يتبين أنه بالرجوع إلى مقتضــــيات قانون الشــــغل المغربي نجد أن المشــــرع لم يضــــع قواعد    ،بخصــــوص مراقبة الاتصــــالات الهاتفية      

ـــــخـاص    08-09خـاصـــــــــــــة تنظم مراقبـة الاتصـــــــــــــالات، الأمر الـذي يجعـل هـذه المراقبـة خـاضـــــــــــــعـة لمبـادل القـانون   ـــ المتعلق بحمـايـة الأمـــــ

لخصوصية، ضمانا للتوازن في علاقة الشغل بين  الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطا ع الشخص ي، وكذلك لمبادل الحق في ا

 سلطة المشغل وحقوق الأجير.

أما في فرنســـا، فقد أكدت محكمة الاســـتبناف بباريس حق رب العمل في الرقابة والإشـــراف، وأقرت مشـــروعية اللجوء إلى التنصـــت     

ــبقا ــيم في   الهاتفي والتحقق من المراســـلات الإلكترونية  شـــرط إعلام العمال مسـ ــائل المراقبة، وقضـــت  عدم ثبوت الخطأ الجسـ بوسـ

حق الأجير ومنحته التعويي لكون رب العمل اســـــــــــــتخدم وســـــــــــــائل المراقبة  شـــــــــــــكل خفي وســـــــــــــري واعتمد على معاينة تمت في غيبة  

. أمـا في إنجلترا، فقـد  76العـامـل وبـدون إذنـه، مع التـأكيـد على أن عـبء إثبـات علم الأجير المســـــــــــــبق بـالمراقبـة يقع على عـاتق رب العمـل

يجيز لأرباب العمل اعتراي اتصـــــالات العمال عبر الهواتف الثابتة والمحمولة وكذلك    77قانونا 2000أكتوبر    24ســـــن المشـــــرع بتاري   

عبر الإنترنت دون اشــتراط علمهم أو رضــاهم، شــريطة أن يكون الهدف تحقيق أغراي مشــروعة، من قبيل منع أو كشــف الجرائم،  

ـــير النظا ـــن سـ ـــمان حسـ م المعلوماتي. وقد أثار هذا القانون معارضــــة  والتحقق من الاســــتعمال غير المســــموح به لثدوات المهنية، وضـ

النقابات العمالية بدعوى مخالفته للمادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنســـــــــــان، خاصـــــــــــة  عد فصـــــــــــل إحدى شـــــــــــركات 

إثر نشـــــــــــــر صـــــــــــــور مخلة بالآداب عبر البريد الإلكتروني، وهو ما منح أرباب العمل ســـــــــــــندا قانونيا لفحي    الاتصـــــــــــــالات لأربعين عاملا

الأقراص الصـــــــــــــلبـــة لأجهزة العمـــال دون علمهم أو إذنهم، الأمر الـــذي أدى لاحقـــا إلى إصـــــــــــــــدار قواعـــد لأخلاقيـــات المهنـــة تحظر على 

 .78المشغلين مراقبة البريد الإلكتروني للعمال بصفة عامة

اقبة بالكاميرات وتتبع الأداء المهني عبر الوسائل الذكية -2  أنظمة المر

 
ابتداء  من الســــاعة التاســــعة    10/11/2025تاري   الاطلاع    /https://www.cndp.ma/missionsالموقع الرســــمي للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطا ع الشــــخصــــ ي:    - 75

 صباحا.

76 - Cons. Prude hommes, Paris, 1er Fevr 2000, TPS, N°1 chorn. P :4, cité par : 

 . 35، ص: 2013نشوى رأفت إبراهيم، الحماية القانونية لخصوصية مراسلات البريد الالكتروني، كلية الحقوق، جامعة المنصورية،  -

77 - The telecommunications regulations 2000/2699, (Lawful Business Practice) (Interception of Communications). 

 . 42، ص: 2013مراسلات البريد الالكتروني، كلية الحقوق، جامعة المنصورية، نشوى رأفت إبراهيم، الحماية القانونية لخصوصية  -  78
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من التقنيات الجديدة في الرقابة تلك التي تتعلق بالتنصت الهاتفي والإشراف بواسطة الفيديو المدار عن  عد الذي يسمح بمراقبة  

وتاـجيل أ سـ  الحركات والتي تركب بمنهجية على شـاشـات الحواسـيب الموضـوعة أمام الأجراء، فيتأكد رب العمل أن أجيره يعمل 

 متقدمة جدا تستعمل مباشرة على أجهزة عمل الأجير الحاسوب. أمامها، فضلا عن أجهزة تقنية

ففي موضـــوع مراقبة اتصـــالات الإنترنت مثلا، تســـمح الوســـائل التقنية، ليس فق  التعرف على ســـاعة الاتصـــال ومدته، لكن أيضـــا 

بمراقبة الصـفحات التي تشـكل مجمل البريد المتبادل بالإضـافة إلى ذلك، تسـاهم الوسـائل التقنية في تعزيز الرقابة على التزام الأجير  

ع كل هذه البيانات لفترة طويلة، تســـــــمح  ســـــــهولة حســـــــاب الوقت الضـــــــائع في المكتب ليس فق  هذا،   ســـــــاعات العمل، إذ أن تجمي

فإذا لم يكن هناي اهتمام من الأجير، فإن الحواســــيب المتصــــلة  شــــبكة الإنترنت من الســــهل تقنيا التتبع عن  عد وفي وقت معقول  

 .79لشاشة أي أجير

ـــــنة لتشــــــير إعلانات رســــــمية وتقارير خاصــــــة   ـــــيتم    2025-2024سـ ـــــتعرف تحديثا، بحيث سـ ـــــغل بالمغرب سـ إلى أن مراجعة مدونة الشـ

، حيث ســـــــتضـــــــمن كل ما يتعلق بحقوق  (télé-travail)إدراج مجموعة من المقتضـــــــيات القانونية الجديدة والمنظمة للعمل عن  عد 

 . 80الأجراء مراعاة للإشكالات الصحية والمرتبطة بالسلامة، وكذا الحق في الانفصال الرقمي

كجهــــة رقــــابيــــة على حســـــــــــــن احترام الشـــــــــــــركــــات لحقوق الأجراء في   (CNDP)وبــــالرجوع إلى دور اللجنــــة الوطنيــــة لحمــــايــــة المعطيــــات  

الخصــوصــية في إطار اســتعمال الوســائل الرقمية للمراقبة، نجد أن هذه اللجنة قد أصــدرت دلائل تشــمل توجيهات واضــحة  شــأن  

ورة تحديد الغاية منها  استعمال وسائل المراقبة بالفيديو، كما حددت شروطا لتركيب هذه الأنظمة في أماكن العمل، نذكر منها ضر 

ـــتخدام أنظمة الكاميرات لأغراي مراقبة   ـــمان أمن مكان العمل أو لتقييم الأداء، ومنع اسـ بوضــــوح، هل  ي أدوات مراقبة بهدف ضـ

طاق الرصد، فترات  كن  لآلات والبرمجيات المستعملةالتحركات الشخصية لثجراء، كما يجب على رب العمل إعلام العمال مسبقا با

 .81الاحتفام بالمعلومات المجمعة وهوية الجهات التي تصل للبيانات، كما يشترط عدم تركيب الكاميرات في أماكن حساسة

ـــــكـل تـدخلا   ـــ ــة لثجير، وبـالتـالي  كبيرا فيوفيمـا يخي المراقبـة بـأنظمـة الكـاميرات في إطـار العمـل عن  عـد، فهو أمر يشـــــ ـــ ـــ الحيـاة الخـاصـــــ

تطلب تبريرات أقوى لاســــــــتعمالها وموافقة صــــــــريحة ومحددة من طرف الأجير وقبوله بها. ولا يجب اللجوء إليها إلا  عد توضــــــــيح رب  

داء غير  العمل لضـــــــرورة اســـــــتخدام الكاميرا لمراقبة الأداء وذلك في حالة عدم التوفر على بديل تقني أقل تدخلا ك ليات قياســـــــات الأ 

 البصرية مثلا.

 ثانيا: الضمانات العملية والآليات المستقبلية لتعزيز الحماية 

مشــتركة تجمع بين المشــغل من جهة، والمؤســســات    مســؤوليةتعد حماية المعطيات الشــخصــية لثجراء داخل بيئة العمل الرقمية      

 الوطنية المكلفة بتتبع مدى احترام القواعد القانونية ذات الصلة من جهة أخرى. 

ومع التســـــارع الكبير الذي تعرفه المقاولات في مســـــارها نحو التحول الرقمي، وما يصـــــاحبه من اعتماد متزايد على تقنيات المراقبة        

الذكية وأنظمة الذكاء الاصــــطناعي في تدبير الموارد النشــــرية، أصــــبحت حماية الحياة الخاصــــة لثجير رهانا حقوقيا ومؤســــســــاتيا ذا  

 .أهمية متزايدة

ذلك أن التطور التكنولوجي، على الرغم من إســــهامه في تحســــين مردودية العمل ورفع مســــتوى الكفاءة التنظيمية، قد يفيــــ ي في     

ـــــية الأجير ويقيد حريته داخل محيطه الممي.   ـــــوصـ ـــــتمر، بما يهدد خصـ ـــــكل مسـ ـــــغل إلى مجال مراقب  شـ ـــــاء الشـ المقابل إلى تحويل فضـ

 
قانون الأعمال، كلية الحقوق ملاي محمود برجاوي، عقد العمل عن  عد )عبر استخدام التقنيات الجديدة للمعلومات والاتصالات(، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في  79

 . 42، الصفحة 2018-2017والعلوم السياسية والإدارية، الجامعة اللبنانية، السنة الجامعية 

80 https://www.maroc.ma/fr/actualites/maroc-le-teletravail-bientot-encadre-par-le-code-du-travail. 

81 Délibération n°350-2013 du 31 Mai 2013 portant sur les conditions nécessaires à la mise en place d’un système de vidéosurveillance dans les lieux de 

travail et dans les lieux privés communs. Disponible sue le site officiel de la CNDP : https://www.cndp.ma/videosurveillance/ . 
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لذا، تبرز الحاجة الملحة إلى إرســاء ضــمانات عملية وآليات قانونية ومؤســســاتية ناجعة تكفل حماية المعطيات الشــخصــية لثجراء، 

 .وتحقق التوازن المطلوب بين مصالح المشغل في تدبير مؤسسته وحقوق الأجير في صون كرامته وحياته الخاصة

اقبة حماية المعطيات الشخصية في حماية الأجراء - 1  دور اللجنة الوطنية لمر

تعد اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشـــخصـــية الهيئة الرســـمية المكلفة بضـــمان حماية الأفراد من أي انتهاي لمعلوماتهم     

 الشخصية، لا سيما الأجراء في بيئة العمل الرقمية. 

رئيس الحكومــة حــاليــا، مـا    -على أن هــذه اللجنــة تحــدث لــدى الوزير  الأول  يتبين   08.09من القــانون رقم    27وبــالرجوع إلى المــادة         

ـــــلطة الحكومية ـــــية التي تمنح اللجنة القومية للمعلوميات والحريات  82يعكس تبعيتها للســـــ ، وهو توجه مختلف عن التجربة الفرنســـــ

. ورغم هذه التبعية، تظل اللجنة الوطنية قادرة على أداء مهامها الرقابية والاســـــــــتشـــــــــارية بفعالية، حيث  83اســـــــــتقلالية إدارية كاملة

ـــــــاعها، على أن يعري النظام على   08.09يضـــــــــــمن المرســـــــــــوم التطبيقي للقانون   ـــ ـــــــهر من إنشـ ـــ ـــــــع اللجنة لنظامها الداخلي خلال شـ ـــ وضـ

ــر في الج  -رئيس الحكومة حاليا –موافقة الوزير الأول   ـــ ريدة الرســــــــــمية، فيما يتم تضــــــــــمين الاعتمادات المالية اللازمة لأعمالها  وينشـــــ

  . 84ضمن ميزانية الوزارة

ويحدد القانون تكوين اللجنة بحيث تتألف من سـبعة أعضـاء: يعين الرئيس من طرف جلالة الملك، ويعين الأعضـاء السـتة أيضـا        

ــاليـــا  –من  طرف  جلالـــة  الملـــك،  ويتم  اقتراحهم من طرف الوزير الأول   ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس    -رئيس الحكومـــة حـ

، على أن يتم اختيار الأعضاء من مخصيات مؤهلة قانونيا وقضائيا، 85لة للتجديد مرة واحدةالمستشارين، لمدة خمس سنوات قاب

 .86ذات خبرة واسعة في مجال الإعلاميات والحريات الفردية، وملتزمة بالحياد وال زاهة والكفاءة

وتتجلى مهـام اللجنـة الوطنيـة في حمـايـة الأجراء من خلال آليـات قـانونيـة ودداريـة متعـددة، فصي تبـدي آراعهـا أمـام الحكومـة والبرلمـان      

 شــــــــأن مشــــــــاريع القوانين والنصــــــــوص التنظيمية المتعلقة بالمعطيات الشــــــــخصــــــــية، بما يضــــــــمن وضــــــــع قواعد واضــــــــحة تحد من أي  

 . 87تجاوزات تمس خصوصية الأجراء

كما تتمتع اللجنة  ســـــــــــــلطة اتخاذ القرارات التنظيمية، بما في ذلك منح المســـــــــــــؤول عن المعالجة آجالا إضـــــــــــــافية للرد على طلبات        

، أو إصـدار أوامر لتصـحيح أو ماـح أو إتلاف البيانات عند الضـرورة، أو منع المعالجة  شـكل مؤقت أو دائم،  88الأمـخاص المعنيين

 وهو ما يحمي الأجراء من أي استغلال غير قانوني لمعلوماتهم. 

وتقوم اللجنة كذلك بتلقي التصــــاريح ومنح الأذون القانونية للمعالجة الرقمية للمعطيات، لضــــمان الامتثال للمعايير القانونية.       

كما تضـــــــــطلع بمهمة الإخبار والتوعية، من خلال إعلام الأجراء بحقوقهم وواجبات المشـــــــــغلين، مما يعزز وعيهم ويمكنهم من الدفاع  

حيث يمكن لثجراء المتضـررين تقديم شـكايات للجنة، التي    ،مل مهامها تلقي الشـكايات والتحري والمراقبةعن خصـوصـيتهم. كما تشـ

 .89تتحقق منها وتطلب الوثائق اللازمة، وتوجهها إلى السلطات القضائية عند الحاجة، بما يوفر حماية فعالة وواقعية

 
وطنيـة لمراقبـة حمـايـة المعطيـات الشـــــــــــــخصـــــــــــــيـة )اللجنـة الوطنيـة( تكلف  لجنـة   -رئيس الحكومـة حـاليـا –على أنـه:ل تحـدث لـدى الوزير الأول    09.08من القـانون رقم    27تني المـادة   - 82

 بإعمال أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والسهر على التقيد به...ل.

منشــــــورات مجلة الباحث العلمية، مطبعة دار القلم   –محمد شــــــكاي، اســــــتراتيجيات حماية نظم تقنيات المعلومات والتواصــــــل بالمغرب، ســــــلســــــلة أبحاث علمية جامعية معمقة   - 83

 .70، صفحة 2024، سنة 114للطباعة والنشر بالرباط، الطبعة الأولى، العدد  

المتعلق بحماية الأمـــــخاص الذاتيين تجاه معالجة   08.09( لتطبيق القانون رقم  2009ماي   21)  1430من جمادى الأولى   25الصـــــادر في    2.09.165من المرســـــوم رقم   8تني المادة    - 84

 للازمة لقيام اللجنة الوطنية بمهامهال.الاعتمادات ا  -رئيس الحكومة حاليا –المعطيات ذات الطا ع الشخص ي على أنه:ل تاجل في ميزانية الوزير الأول  

 . 08.09من القانون  32المادة  - 85

 . 08.09من المرسوم التطبيقي للقانون رقم  3المادة  - 86

 . 08.09من القانون رقم  27البند الأول من المادة    - 87

 .08.09من القانون رقم  28البند الثاني من المادة   - 88

 .08.09من القانون رقم  28المادة  - 89
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ــة التغيرات التقنيـة والقـانونيـة والاجتمـاعيـة المؤثرة في        ــافـة إلى ذلـك، تقوم اللجنـة بـالمراقبـة القـانونيـة والتكنولوجيـة، ودراســـــــــــ إضـــــــــــ

 معالجة المعطيات، وتقديم خبرتها للسلطات القضائية والإدارية عند ال زاعات، مما يضمن حماية مستمرة وواقعية لثجراء.

 ،آلية حماية متكاملة لثجراء  خح من خلال ما سبق على أن اللجنة الوطنية ليست مجرد هيئة رقابية أو استشارية، بل تشكلتي      

توازن بين مصــالح المشــغل وحقوق الأفراد، وتضــمن التدخل الفوري عند أي تجاوز لمبادل حماية البيانات الشــخصــية، بما يحفظ 

 .حقوق الأجراء ويعزز الثقة في بيئة العمل الرقمية

 مقترحات تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي لحماية المعطيات في بيئة العمل الرقمية  -2

لقـد أصـــــــــــــبحـت بيئـة العمـل الحـديثـة تعتمـد  شـــــــــــــكـل واســـــــــــــع على الأدوات الرقميـة في تنظيم المهـام ومتـا عـة الأداء وتـدبير الموارد        

النشـــرية. هذا التطور التقني، رغم ما يوفره من ســـرعة ونجاعة في التســـيير، أدى إلى بروز إشـــكالات جديدة تتعلق بحماية المعطيات  

في ظل اسـتعمال وسـائل المراقبة الإلكترونية، وتخزين المعلومات الاـحابية، وتحليل السـلوي الممي عبر  الشـخصـية لثجراء، خاصـة  

 برامج الذكاء الاصطناعي. 

إن هـذه المعطيـات التي تجمع أثنـاء ممـارســــــــــــــة العمـل لا تمس فق  الحيـاة المهنيـة لثجير، بـل قـد تمتـد إلى حيـاتـه الخـاصــــــــــــــة، ممـا        

 .يستدعي وضع قواعد قانونية واضحة تكفل حماية فعالة ومتوازنة بين مصلحة المشغل وحقوق الأجير

المتعلق بحماية المعطيات ذات الطا ع الشـــــــخصـــــــ ي يعتبر الإطار العام المنظم لهذا المجال في المغرب، غير    09.08إن القانون رقم        

أنه صــــدر في ســــياق لم يكن يعرف التعقيد الرقمي الحالي، ولم يتناول  شــــكل كاف حالات المعالجة الرقمية للبيانات داخل الوســــ  

ويقترح في هذا   ما يناـــــــــــــجم مع التطور التقني ومع المعايير الدولية الحديثة.الممي. لذلك أصـــــــــــــبح من الضـــــــــــــروري مراجعته وتحيينه ب

ـــم   ــــيح مفهوم المعالجة ليضـ ــــلوكية، وتوضـ ــــمل البيانات الرقمية والبيومترية والسـ ــــية ليشـ ــــخصـ ــــيع تعريف المعطيات الشـ ــــدد توسـ الصـ

 .ؤسسات من خلال أنظمة المراقبة أو التقييم الإلكترونيمختلف أشكال المعالجة الآلية والذكية التي تقوم بها الم

كما يتعين على المشــــــــرع أن يدرج في هذا القانون أو في مدونة الشــــــــغل مقتضــــــــيات صــــــــريحة تكرس الحقوق الرقمية لثجراء، مثل        

حقهم في الاطلاع على المعطيات التي تخصــــهم، وحقهم في الاعتراي على اســــتعمالها لغايات غير مهنية، وحقهم في محوها  عد انتهاء  

ـــــا   ـــ ـــــغل. وينبغي أيضـــــ ـــ ـــــية الرقمية، بما يحميه من التداخل بين حياته المهنية  علاقة الشـــــ ـــ ـــــوصـــــ ـــ ـــــيي على حق الأجير في الخصـــــ ـــ التنصـــــ

ــياق العمل عن  عد الذي يجعل الحدود بين المجالين غير واضـــحة. فهذه الحقوق لا تقل أهمية عن باةي  ــا في سـ والخاصـــة، خصـــوصـ

 .الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي يضمنها القانون 

ومن جهة أخرى، من الضــــــروري إدراج باب خاص داخل مدونة الشــــــغل يتعلق بحماية المعطيات المهنية لثجراء، ويلزم المشــــــغلين      

باحترام مبدأ التناســــب والشــــفافية عند جمع البيانات أو معالجتها. كما يجب أن يلزم المشــــغل بالحصــــول على موافقة صــــريحة من  

الشـــــــخصـــــــية، وأن يتم إشـــــــعار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشـــــــخصـــــــية ومفتشـــــــية   الأجير قبل أي اســـــــتعمال لمعطياته

الشـــــــــــغل عند اســـــــــــتعمال أي وســـــــــــيلة رقمية للمراقبة داخل المقاولة. ويســـــــــــتحســـــــــــن أن تحدد النصـــــــــــوص التنظيمية كيفية المراقبة  

 .وحدودها وأهدافها ضمانا لعدم التعسف في استعمالها

ولتعزيز فعــاليــة الحمــايــة القــانونيــة، يجــب مراجعــة النظــام الزجري المطبق حــاليــا، لأن العقوبــات المنصـــــــــــــوص عليهــا في القــانون        

ــــــــاعفة الغرامات المالية، وتمكين اللجنة الوطنية من توقيع   09.08 ـــ لا تحقق الردع الكافي. ومن المقترحات المفيدة في هذا المجال مضـ

ودحداث مســـــطرة خاصـــــة تتيح لثجراء تقديم شـــــكاياتهم مباشـــــرة إلى اللجنة دون تعقيد مســـــطري. كما ينبغي   جزاءات إدارية فورية،

تحميل المؤسسات مسؤولية قانونية واضحة إذا تبين أنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية بيانات الأجراء أو سمحت باستعمالها  

 .بطريقة غير مشروعة
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أما على المســــتوى المؤســــســــاتي، فإن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشــــخصــــية تبقى الفاعل الأســــادــــ ي في هذا المجال،        

غير أن صـــــلاحياتها الحالية تبقى محدودة. لذا يقترح تعزيز مكانتها القانونية وتحويلها إلى ســـــلطة إدارية مســـــتقلة تتمتع بالاســـــتقلال  

 وتمكينها من مراقبة بيئات العمل الرقمية داخل المؤسسات العمومية والخاصة. المالي والتنظيمي، 

كما يســـتحســـن إحداث وحدات تقنية متخصـــصـــة داخلها تعن  بمتا عة المعالجات الرقمية، وتضـــم خبراء في مجال الأمن الســـيبراني  

 .وقانون الشغل، مع منحها سلطة إصدار قرارات ملزمة عند وقوع خروقات جسيمة

ويتطلب تطوير الإطار المؤســـــســـــاتي أيضـــــا تعزيز التنســـــيق بين مختلف الجهات المعنية، مثل وزارة الشـــــغل، ومفتشـــــيات الشـــــغل،      

والنيابة العامة، واللجنة الوطنية، حت  يتم ضــــــــــــمان حماية فعالة ومتكاملة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتفاقيات تعاون وتبادل 

ـــــتركة ، إضــــــافة إلى إحداث منصــــــات رقمية لتلقي التبليغات عن أي انتهاكات محتملة للمعطيات المهنية.  للمعلومات والتكوينات المشـ

كما يقترح وضـــــــع اســـــــتراتيجية وطنية خاصـــــــة بالأمن الرقمي في علاقات الشـــــــغل، تجمع بين الجوانب القانونية والتقنية والتوعوية،  

المهنية، وتنظيم حملات تحســـيســـية لفائدة المشـــغلين والأجراء على وتشـــمل إعداد دليل وطني لأفضـــل الممارســـات في تدبير المعطيات  

 .السواء

ولا يمكن تحقيق هـذه الأهـداف دون الاســـــــــــــتثمــار في العنصـــــــــــــر النشـــــــــــــري. لـذلـك يجــب إدراج التكوين في مجــال حمــايـة المعطيــات       

الرقمية ضــــمن برامج تكوين القضــــاة ومفتشــــ ي الشــــغل والمســــؤولين الإداريين، وتشــــجيع الجامعات ومراكز البحث على فتح مســــالك  

عطيات. كما يســــــــــــتحســــــــــــن تنظيم دورات تكوينية داخل المقاولات حول كيفية  دراســــــــــــية متخصــــــــــــصــــــــــــة في القانون الرقمي وحماية الم

 .التعامل مع المعطيات الشخصية وفق الضواب  القانونية والأخلاقية

 خاتمة: 

خلاصــــــــــة القول، فإن حماية المعطيات الشــــــــــخصــــــــــية في بيئة العمل الرقمية ليســــــــــت مجرد مســــــــــألة تقنية أو إدارية، بل  ي رهان        

قانوني وأخلاةي يمس جوهر كرامة الأجير وثقة المواطن في المؤســــســــات. لذا فإن تحديث الإطار القانوني والمؤســــســــاتي في هذا المجال  

ولات الرقمية، لضــــمان توازن عادل بين مصــــلحة المشــــغل في تنظيم العمل وحق الأجير في حماية  أصــــبح ضــــرورة ملحة تفرضــــها التح

خصــــوصــــيته. إن هذه الإصــــلاحات المقترحة، إذا ما تم اعتمادها وت زيلها  شــــكل فعلي، ســــتســــاهم في تعزيز مكانة المغرب كبلد يحترم 

 . العملالحقوق الرقمية ويواكب التغيرات العالمية في ميدان 
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